
 وزارة المالیة:

 

 باق 48  ساعة على انتهاء المهلة الثالثة والاخیرة لقانون إعفاء ممولي

 الضرائب بنسبة 50% من مقابل التأخیر عند سداد أصل الضریبة بالكامل

 

 نناشد الممولین بسرعة الاستفادة للحصول على الاعفاء تنفیذا لمبادرة

 الحكومة وحرصها علي تخفیف الاعباء الضریبیة والجمركیة

 

 

 أكد بیان اصدرته وزارة المالیة الیوم "الخمیس" أنه باقى 48 ساعة فقط على انتهاء

 المهلة الثالثة وهى المهلة الاخیرة من القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بإعفاء

 ممولي الضرائب بنسبة 50% من مقابل التأخیر عند سداد أصل الضریبة بالكامل.

 

 واضاف البیان ان القانون تم تطبیقه في 15 اغسطس الماضي لمدة 6 أشهر وكانت

 المرحلة الاولى من التجاوز عن مقابل التأخیر بنسبة خصم 90% ولمدة 3 أشهر

 انتهت 12 نوفمبر الماضى وبدأت المرحلة الثانیة بخصم 70% وانتهت 27 دیسمبر

 الماضى، وبدأت المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 دیسمبر الماضى وتستمر

 حتى 9 فبرایر(اى بعد غد السبت).

 

 ویأتى ذلك في اطار استمرار مبادرات وزارة  المالیة لدعم النشاط الاقتصادي

 وتخفیف الأعباء عن كاهل المجتمع الضریبي حیث تواصل مأموریات الضرائب علي

 مستوي الجمهوریة تلقي طلبات ممولي الضرائب الراغبین في الاستفادة من مزایا

 القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخیر عن سداد الضریبة

 بشرط سداد أصل قیمة الضریبة وفقا للشرائح الثلاثة المذكوره.
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 وقال البیان ان هناك توجیهات لمصلحة الضرائب برئاسة عبد العظیم حسین للتواصل

 مع مجتمع الأعمال وممولي الضرائب الذین علیهم متأخرات ضریبیة ولم یتقدموا

 حتى الآن للاستفادة من المبادرة حیث إن بعض المؤسسات والشركات علیها مقابل

 تأخیر یعادل أصل قیمة الضریبة المستحقة وأحیانًا یزید، وبالتالي فإن إسقاط الجزء

 الأكبر من هذا العبء وسداد أصل الضریبة فقط سیسهم في تحسین الأوضاع المالیة

 لهذه المؤسسات والممولین ویدعم مراكزهم المالیة ویمنحهم فرصة لتوسیع نشاطهم

 ومشروعاتهم بما یسهم في رفع معدلات النمو والتشغیل خاصة أن قانون الإعفاء من

 مقابل التأخیر استفادت منه العدید من البنوك والشركات والأفراد والأندیة الریاضیة

 وهو ما سیكون له آثار ایجابیة أیضًا على الاقتصاد القومي.

 

 وتناشد وزارة المالیة الممولین بسرعة الاستفادة من هذه الفرصة بالحصول على

 الاعفاء والذي جاء تنفیذا لمبادرة الحكومة وحرصها علي تخفیف الاعباء الضریبیة

 والجمركیة على الممولین والتیسیر علیهم في ظل قیام الدولة ببذل الجهد للتخفیف على

 المؤسسات ومجتمع الاعمال.
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